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 أن دس تور جمھوری ة م صر     ٢/٤/٢٠٠٨استبان للجمعیة العمومی ة بجل ستھا المنعق دة ف ي             
باب وت  وفیر الظ  روف المناس  بة لتنمی  ة ملك  اتھم ،  العربی  ة أوج  ب عل  ى الدول  ة رعای  ة الن  شئ وال  ش  
م ن ق انون الھیئ ات الخاص ة لرعای ة ال شباب       ) ١٦(ونزولا على ذلك فقد أعفى المشرع ف ي الم ادة        

على الأقل من مقابل استھلاك المی اه دون أن یق رن ھ ذا الإعف اء     % ٧٥والریاضة ھذه الھیئات من  
 أن الم شرع حم ل مرف ق المی اه وھ و م ن المراف ق        بتحدید الجھة التي تتحم ل ب ھ وھ و م ا یب ین من ھ       

العامة بھذا الالتزام القانوني بغض النظر عمن یتولى إدارة ھذا المرفق سواء الدولة بنفسھا أو م ن     
خ لال ال  شركة القاب ضة لمی  اه ال شر وال  صرف ال  صحي الخاض عة لق  انون ش ركات قط  اع الأعم  ال       

 الخاصة للشباب والریاضة فأنھا تبعا ل ذلك تتمت ع   تولما كانت مراكز الشباب من بین الھیئا  . العام  
  .المشار إلیھا ) ١٦(بالإعفاء المقرر بنص المادة 

  
م  ن ق انون الھیئ  ات الخاص  ة  ) د(فق رة  ) ١٦(وترتیب ا عل  ى م ا تق  دم ولم ا ك  ان ن ص الم  ادة       

  م ازال قائم ا ومعم ولا ب ھ فان ھ     ١٩٧٥ ل سنة  ٧٧لرعایة ال شباب والریاض ة ال صادر بالق انون رق م          
یتعین أعم ال مقت ضاه والالت زام بم ا ورد ب ھ م ن تمت ع الھیئ ات الأھلی ة برعای ة ال شباب والریاض ة                  

  .على الأقل من مقابل استھلاك المیاه % ٧٥بالإعفاء من 
  
  

   )٤٧/١/٢٦٥: ملف رقم – ٢٣/٤/٢٠٠٨: بتاریخ – ٢٥٣: فتوى رقم ( 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

 ٧٧ عن مدى تمتع مراكز الشباب الخاضعة لأحك ام الق انون رق م    –المجلس القومي للشباب   
من القانون المشار إلیھ بالنسبة ) د(فقرة ) ١٦(ة  بحدود الإعفاء المقرر بالماد١٩٧٥لسنة 

 .لاستھلاك المیاه 




